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حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

الروایة الثّامنة تجاه المواسعة

الروایة التّالیة تَستبطن عدّة نقاط ملتقَطات:[1]

«و منها: المروية عن قرب الإسناد، عن عل بن جعفر، عن أخيه عليه السلام: «قال:

1. و سألته عن رجل نس المغرب حتّ دخل وقت (أي إما وقت الفضیلة أو الرکعات الأربعة المختصة ب) العشاء الآخرة؟ قال:
يصلّ العشاء (الحاضرة) ثم يصلّ المغرب.

2. و سأله عن رجل نس العشاء فذكر بعد طلوع الفجر؟ قال: يصلّ العشاء (الفائت) ثم يصلّ الفجر.

3. و سأله عن رجل نس الفجر حتّ حضرت الظهر. قال: يبدأ بالظهر (الحاضر) ثم يصلّ الفجر، كذلك كل صلاة بعدها
صلاة»[2].

Ø النّقطة الأول: أنّ صاحب الوسائل قد جزأ هذه الفقرات إل ثلاث روایات منفصلات[3] بینما ظاهر السیاق یدلّل عل اتّحاد
التّسائلات ضمن مجلس موحد حتماً، وفقاً لإدغام قرب الإسناد، فبالتّال إنّ تقطیع الحدیث ‐من الوسائل‐ لا یعدّ صواباً.

Ø النّقطة الثانیة: حول التّسائل الأول حیث:

یة یخصون العشاء بأول وقته ولا یقدّمون ‐ لو فسرنا «دخل الوقت» بفترة فضیلة العشاء لتحدَّد صدر الحدیث بالتّقیة إذ البر
صلاة أخری أبداً.[4]

ة تَخصمنیرهة الزالب ننا الاستدلال بالمواسعة إذ تلکعات الأخیرة للعشاء» لَما أمرنا «دخل الوقت» بفترة «الرن لو فسو ل ‐
«العشاء» فحسب و من المبرم أنّ أهل المضایقة أیضاً یعترفون بتقدّم الصلاة الحاضرة الضیقة، فلا یعدّ الصدر ضاراً بهم.

و أما التّسائل الثّان ضمن الحدیث ‐نس العشاء فذكر بعد طلوع الفجر، قال: يصلّ العشاء (الفائت) ثم يصلّ الفجر‐ فأیضاً لا
ینتفع به أهل المواسعة إذ قد قدَّم علیه السلام الفائتةَ عل الحاضرة، بل قد دلَّل عل التّرتیب تماماً، و لنّا ‐وفقاً للشّیخ الأعظم‐

سنُجیب لاحقاً بأنّ «الأمر» یعط معن الاستحباب لا الوجوبِ التّعیین ‐حتّ یستعین به أهل المضایقة‐.

ّالفجر حت وایة فإنّ الإمام قد أجاب هنا عن التّسائل الثّالث: «رجل نسالنّقطة الثّالثة: حول النّسخة المتغایرة لهذه الر Ø
حضرت الظهر قال: «يبدأ بالظهر» (الحاضر) ثم يصلّ الفجر» فبالتّال قد هتَفت بالمواسعة، بینما المحقّق البروجردي»[5] قد
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استَورد سنخة أخری تُبرهن عل المضایقة إذ قد عبرت «یبدأ بالفجر»: «و قال: و سألته عن رجل نس الفجر حتّ حضرت
الظهر؟ قال يبدأ «بالفجر» ثم يصل الظهر».[6] إلا أنّ الخطأ قد انبثق عن المقرِر إذ سائر المقرِرین کالوالد المحقّق الأستاذ لم

یستورِد هذه النّسخة أساساً.

Ø النّقطة الرابعة: حول الاستشال عل التّقیة، إذ قد أکدنا مسبقاً بأنّ المعصوم لو منح ضابطاً عاماً و تعلیلا شاسعاً لدی تبیان
الحم الواقع، لَما حق لنا حمله عل التّقیة، فإنّه قد ناولنا المعیار العام قائلا: «کذل کل صلاة بعدها صلاة» أي أنّ الحاضرة

الت تَلیها صلاةٌ ‐کالظّهر و المغرب‐ ستتقدّم عل الفائتة دوماً، فبالتّال لا یتلائم التّعلیل مع التّقیة أبداً.

Ø النّقطة الخامسة: أنّ ظاهر مساق الأسئلة الثّلاثة یحول حول کیفیة قضاء «الفرائض الواجبة» جزماً لا النّوافل المندوبة أساساً،
فبالتّال إنّ هدف الإمام عن الضابطة المزبورة «کذل کل صلاة بعدها صلاة» ینحصر ف الواجبات، و إلا لو فسرناها

بالمستحبات لاندرجت کافّة الصلوات الخمس نظیر العشاء و الصبح و العصر إذ بإمان المرء أن یتنفَّل تلوها بأیة نافلة یروق به.

:وایة الثّامنة‐ قائلال استظهار الشّیخ الأعظم ‐تجاه الرفعقیب هذه النّقاط سنَتناو

«فإنّ صدرها و ذيلها (سوی التّسائل المتوسط) كالصريح ف جواز تقديم الحاضرة عل الفائتة، و أما الحم فيها بتقديم العشاء
المنسية عل الفجر (الحاضر لدی التّسائل الثّان) فعل وجه الأولوية (الاستحبابیة) كالحم بتقديم الحاضرة ف الصورتين، لما

ذكر من الضابط ف ذيلها.

لن يرد عليها: أنّ ظاهرها فوات وقت المغرب للناس مع سعة وقت العشاء، و هو (تقدیم العشاء عل المغرب) خلاف المشهور و
الأدلّة[7] (فتُحمل عل التّقیة) و (لهذا إنّ) إرادة آخرِ وقت العشاء (سوف) يوجب الحم بوجوب تقديم العشاء (حتّ لدی أهل

المضایقة).

هذا مع أنّ الضابط المذكور لا يخلو من إجمال، لأنّ المشبه به المشار إليه بقوله: «كذلك كل صلاة بعدها صلاة» يحتمل أن يون
الفائتة، و يحتمل أن يون الحاضرة، و وجه الشبه إما الحم بالتقديم و إما الحم بالتأخير، و المراد من ثبوت صلاة بعدها إما

مشروعية صلاة بعدها ‐و لو نفلا‐[8] و إما وجوب فريضة بعدها (فیظل الإجمال سلیماً)».

:وایة قائلار الرستظهر الإجمال، بل قد فسبینما صاحب الجواهر لم ی

«فإن ذيله (المعلَّل) صريح ف عدم الترتيب، و لا ينافيه الأمر فيه (السؤال الثان) بتقديم العشاء (الفائت) عل الفجر بعد أن كان
الفائت عل لا صلاة بعدها (فإنّ العشاء و الفجر لا تَتلوهما صلاة و لهذا قد قدَّم العشاء ظاهره للتجنّب عن وقوعها بعد الصلاة الت

الفجر) لا للترتيب و المضايقة (فلا دخل لمها بمحط صراعنا أساساً) بل هو حينئذ مشعر بخلافهما (إذ التّعلیل المذیل قد وضح
وجه الإجابة الثانية) و بأنّ المراد من ذلك (تقدیم العشاء الفائت) الاستحباب، لمعلومية جواز الصلاة (العشاء) بعد الفجر ف غير

الفائتة فضلا عنها، كمعلومية إرادة الندب من الأمر فيه بتقديم الظهر الحاضرة عل الفجر الفائتة، للإجماع عل عدم وجوب تقديم
الحاضرة (فإن المضایقة یرون استحباب تقدیم الفائتة عل الحاضرة أیضاً) بل التعليل نفسه مشعر بذلك.[9]

نعم (حینما حملنا الأمر عل الاستحباب فسوف نفرق بین التّسائلین الثّان و الثالث بأنّه) هو ظاهر ف الفرق بالنسبة إل رجحان
تقديم الفائتة (ف السؤال الثان) و تأخيرها (الفائتة ف التّسائل الثّالث، فنُف) بين ما بعدها صلاة: كالظهر و المغرب بل و

العشاء و ما ليس بعدها صلاة كالعصر و الصبح، فتقدم الحاضرة ف الأول استحبابا و الفائتة ف الثان، و لا بأس به، خصوصاً
بعد التسامح ف السنن إن لم يقم إجماع عل خلافه (بینما نلاحظ علیه بأنّ الإمام قد أعلن الضابط الرئیس قائلا: «کل صلاة بعدها



صلاة» فهذا التّقدیم لأجل التّعلیل لا لضابط التسامح العلیل).»[10]

و أما تفی الإمام ما بین التّسائل الثان ‐حیث قد قدَّم العشاء الفائت عل الفجر الحاضر‐ و بین التّسائل الثّالث ‐قد قدَّم
الظّهر الحاضر عل الفجر الفائت‐ فقد تَسبب بالإجمال لدی البعض کالشّیخ الأعظم ‐ف البدایة‐ إلا أنّه قد حاول حل الإجمال

:تَین قائلاببرکة روایتَین أخر

«نعم ف بعض الأخبار ما يبين المراد منها (إجمال الروایة الحالیة) و هو ما عن الشيخ بإسناده عن الحسن الصيقل: «قال: سألت
[11] الأول(کعتینالر) جعلهماركعتين من العصر؟ قال: فلي ّصل ّ(الظّهر) حت الأول ه عليه السلام عن رجل نسأبا عبد ال
(الظّهر) و ليستأنف العصر، قلت: فإنّه نس المغرب حتّ صلّ ركعتين من العشاء ثم ذكر؟ قال: فليتم صلاته ثم ليقضِ بعدُ

جعلها الأولالعصر ي ذكر و هو ف الظهر ثم حين نس قال: قلت له: جعلت فداك، قلت (قةاً للإجابة المسبأي مضاد) المغرب
(ظهراً) ثم يستأنف (العصر) و (لن) قلت: هذا (العشاء) يتم صلاته ثم ليقضِ بعدُ المغرب!!! قال (علیه السلام): هذا (العشاء) ليس
مثل ذلك (الظّهر) إنّ العصر ليس بعدها صلاة، و العشاء بعدها صلاة»[12] (إذن قد أوضحت أنّ معن «بعدها صلاة» ه النّوافل

أشباه صلاة بعدها صلاة» تَخص لنا أنّ «کلاتبة کصلاة اللیل التّالیة بعد العشاء لا خصوص الفریضة، و ثانیاً: کنّا قد تخیالر
الظّهر و المغرب، بینما الإمام قد طبقه عل العصر الت لا تلیها صلاة).

و ف معناها ما عن دعائم الإسلام بزيادة قوله: «انّ العصر ليس بعدها صلاة، يعن لا يتنفَّل بعدها، و العشاء الآخرة يصلّ بعدها ما
يشاء»[13].

و هذا التفصيل (بین الظّهر و العشاء) محمول:

1. عل الأولوية (الاستحبابیة) بشهادة التّعليل فإنّ قضاء الصلاة بعد العصر جائز إجماعاً (فالإمام قد علَّل باستحباب قضاء
الصلوات بعد الظّهر و العشاء).

2. أو عل التقية، ففيه (أي حدیث صیقَل) دلالة عل المواسعة و تفسير (أیضاً لإجمال) لما سبق من التفصيل ف رواية عل بن
إذا بق إلا ،القائلين بعدم خروج وقت الظهر، خصوصا للناس أنّ ظاهره (صیقَل) متروك عندنا ‐معاشر جعفر المتقدّمة[14] إلا
مقدار صلاة العصر من وقتها (فیتحتّم العصر فحسب)‐ و حينئذ فف غير ذلك الوقت (المخصوص) يجب العدول (إل الظّهر) و

فيه (اتّساع الوقت) يحرم (العصر) فلا مورد للاستحباب، و هذا الحم المذكور للمغرب، فافهم.»

و لن نَعارض الشّیخ الأعظم:

‐ أولا: قد رفضنا ‐للتَّو‐ الحمل عل التقیة نظراً للتّعلیل العام، فلاحظ هناک.

‐ ثانیاً: إنّ التّعلیل ضمن روایة صیقَل ‐العصر لیس بعدها صلاة‐ لا یعدّ تفسیراً لروایة عل بن جعفر ‐کذل کل صلاة بعدها
صلاة‐ فلا وجه لترابطهما معاً حتّ نَدع خلاف الظّهور و نَستنبطَ التّقیة.
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